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https://www.youtube.com/watch?v=9zdetlIP4e8
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الخلفـيمدونـة 
بقلم نور الدين مفتاح

2014نونبر  03في الإثنين 

لال سنوات ون الصحافة خقانلم يسبق للجسم الصحافي المغربي أن قال نعم لقانون صحافة معدل مقدم من طرف الحكومات المتعاقبة، بل إن كل التعديلات التي أدخلت على 
 لا تكلف زية الكبرى التيلرمالرصاص كانت تراجعية، والغريب أنه حتى مع حكومة التناوب الأولى التي قادها السي عبد الرحمان اليوسفي، والتي رفعت شعار الإصلاحات ا

لام العمومي العربي المساري نفسه في حيص بيص سواء مع المدراء المسيرين للإع. خزينة الدولة شيئا، لم تستطع إلى إصلاح الإعلام سبيلا، وقد وجد وزير الإعلام حينها ذ
، وقد 2002ون آخر معيب سنة قانوالقادمين من وزارة الداخلية أو مع قانون الصحافة الذي قدم استقالة مكتوبة بصدده لليوسفي نظرا لعدم قدرته على تمريره، في حين مرّ 

.تمت المصادقة عليه بالإجماع
  

تور نصل إلى دس لمع حكومة إدريس جطو كان المهنيون على وشك التوافق على نص متقدم نسبيا، وهو ما لم يحصل للأسف، وانتظرنا مسلسل ما عرف بالربيع العربي
م ضمان حرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية علىالمانوني، حيث ترافع المهنيون بخصوص قضاياهم أمام لجنة 2011 الصحف،  ، وصدرت ثلاث مواد في الوثيقة الأسمى 

.والتنصيص على التنظيم الذاتي للمهنة وعلى الحق في الوصول إلى المعلومة
  

لِّه، إلا أن قد دقت ساعة حرب ووصل السيد مصطفى الخلفي إلى وزارة الاتصال وقد كان عضوا في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وبدا وكأن المشكل القانوني في المغ
.  سنوات قبل أن تتوضح معالم إصلاح مدونة الصحافة والنشر التي مرت من مراحل متعددة، أهمها اللجنة العلمية، وكان رئيسها هو ذ 3دروب السياسة الوعرة جعلتنا ننتظر 

.مشيشي العلمي. العربي المساري وضمت شخصيات وازنة على رأسها ذ
  

.  الهدوء والترويذي أعقبها تميز بال وإذا كان الخلفي قد قدّم السبت المنصرم ملامح مسودة مدونة الصحافة أمام المهنيين ببيت الصحافة في طنجة، فهذه خطوة محمودة، والنقاش
مادة  130تعديلا على  120صحف ال وللحقيقة فإن المسودة التي قدمت للمهنيين قبيل العطلة الصيفية كانت مليئة بالثغرات والعيوب، وقد قدّمت الفيدرالية المغربية لناشري

مذكرته، وحتى إن بدا في لحظة أن حلم التوافق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرات على ما أعتقد، وقدم  3تتضمنها مسودة قانون الصحافة وحدها، وقدمت النقابة 
نت النصوص، تمت إعادة صياغة حس، و على حد أدنى من قانون ضامن لحرية الصحافة ولحقوق المجتمع أمر بالغ الصعوبة، فإن تفاعل الوزارة مع المهنيين كان على العموم إيجابيا

لأحكام الإدانة  وتوماتيكيالأ كما تم سحب المستحدثات التراجعية، ومنها للتمثيل لا الحصر رفع درجة مسؤولية الطابعين ليتحولوا إلى مراقبين لمضمون الصحف، أو النشر
الصحافية  وحماية المصادر ذف،بموجب قانون الصحافة، بل كانت هناك نقاط إيجابية جديدة، وعلى رأسها إمكانية تقديم إثباتات من طرف المشتكى به طيلة أطوار دعاوى الق

.اللهم إلا في ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والدفاع الوطني
  

ثني مثلا الثوابت لا يعقل أن نست، فولكن النقاط الخلافية ماتزال موجودة، والمهنيون لا يعرفون سببا للتلكؤ فيها، ومنها ضرورة إخضاع جميع قضايا الصحافة لقانون الصحافة
انون نذهب إلى الق أن الثلاثة التي ظلت ضمن مواد قانون الصحافة منذ أن كان، وسنضطر حسب مسودة المشروع الحالي في حالة خطأ مهني يتعلق بقضية الصحراء مثلا

يا الصحافة خالصا نون الصحافة لقضاقا الجنائي، إن هذه القنطرة بين قانون الصحافة والقانون الجنائي نشاز في كل بنيان مسودة مدونة الصحافة الحافلة بالإيجابيات، فإذا ترك
وات الرمزية القوية كواحد من الخط  غربمع تحسينه بناء على روح الدستور والمعايير الدولية وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمهنيين، فإن هذا الإصلاح سيُسجِّل للم
" حراسة"ء بـ لذي يتكلف فيه الزملا، االمعززة لمسلسل الانتقال الديموقراطي، ولا يحتاج هذا إلا إلى خطوة جرأة زائدة، عندما ستنضاف إلى جرأة إنشاء المجلس الوطني للصحافة

 لها مسؤوليات نة الصحافة التيمه أخلاقيات المهنة، فإننا يمكن أن نأمل في تعزيز الحرية في بلادنا وخلق ظروف تطور الجودة في المنتوج الإعلامي والتحالف من أجل تحصين
.ذاتية وموضوعية آن الأوان لكي تصلح أعطابجسام سياسية ومجتمعية ولكن تراكمت عليها 

http://alayam24.com/press-531.html
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إضافة أولى وأخيرة/ يجسد دوره كشريك يحظى بالاحترام في مكافحة التعذيب المغرب..أوجارالسيد 
، في سياق يتسم بمسلسل واسع من الإصلاح 1993أبرز السيد أوجار الخطوات التي قطعها المغرب في جهوده الرامية إلى تنفيذ التزاماته منذ أن انضم إلى الاتفاقية في سنة كما 
 2012في سنة  منديزنص على التجريم المطلق للتعذيب، مذكرا بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان  2011وأشار، في هذا الصدد، إلى أن دستور سنة . العميق

، الانضمام إلى البروتوكول الاختياري 2013وذكر السفير بأن المملكة قررت، خلال سنة . للمغرب، في إطار انفتاح المملكة على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان
ة وطنية حقيقية منخرط بشكل كامل في مكافحة التعذيب ويتولى دور آلية وقائيأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرا، في السياق ذاته، إلى 

ا الجهوية المصادقة  وخلال هذه الجلسة، قام المفوض السامي لحقوق الإنسان بتكريم مجموعة البلدان التي أطلقت مبادرة. حاضرة في جميع أنحاء البلاد، لاسيما من خلال لجا
ا، بل ه. المفوضية السامية تدعم هذه المبادرة بشكل كامل"وقال إن . العالمية والتنفيذ الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب ي خطوة مهمة في فالمصادقة ليست هدفا في حد ذا

لعالمية التي انطلقت في وبدوره، شدد رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كلاوديو غروسمان، على أهمية المبادرة ا". اتجاه بلوغ التطبيق الكامل والشامل لمقتضيات الاتفاقية
دف تعزيز الالتزام بمكافحة هذه الظاهرة ، معتبرا أن إقرار هذه "سنة من اعتمادها 30حان الوقت لجعل اتفاقية مناهضة التعذيب واقعا ملموسا بعد "وأبرز أنه . مارس الماضي 

للمضي  ويعمل كل من المغرب والدنمارك والشيلي وإندونيسيا وغانا، منذ مارس الماضي، من أجل تعاون إقليمي ودولي". خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان"الآلية يمثل 
ه والتزاما قويا بحماية ويرى مؤيدو المبادرة أن مكافحة هذه الظاهرة تمثل خيارا ديمقراطيا واستراتيجيا لا محيد عن. قدما نحو المصادقة العالمية على معاهدة مناهضة التعذيب وتنفيذها

ا ناشطة في وقد عرف هذا اللقاء حضور عدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، فضلا عن دبلوماسيين وخبراء دوليين وممثلين عن المنظمات ال". حقوق الإنسان والنهوض 
.مجال الدفاع عن حقوق الإنسان

http://www.menara.ma/ar/2014/11/04/1440080-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-
%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%83%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-
%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
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الثانية لجائزة حقوق الإنسان لفائدة أندية التربية على المواطنة و حقوق الإنسانالنسخة 
]تعليق 0[ 2014, نوفمبر 4

فرع الأكاديمية

ائدة أندية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة النسخة الثانية من تظاهرة جائزة حقوق الإنسان لف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكاديرتنظم 
.بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير 2014أكتوبر  04التربية على المواطنة وحقوق الإنسان يوم 

ا، كما ترمي إلى  دف هذه التظاهرة الحقوقية إلى تشجيع وتحفيز أندية التربية على المواطنة و حقوق الإنسان الفاعلية وترصيد تجار ق الإنسان بالمؤسسات ثقافة حقو  نشرو
الإضافة إلى المساهمة في تفعيل الإنسان ب قوقالتعليمية وترسيخ مبادئ وقيم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتفعيل مضامين اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية المرتبطة بح

.أدوار الحياة المدرسية

.2014نونبر  30إلى  27وتسعى أيضا إلى انتقاء النوادي قصد المشاركة في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المزمع عقده في مراكش من 

طة عمل، تنظيم وفر النادي على خوت وستعرف التظاهرة مشاركة تسعة نوادي وسيتم اعتماد معايير لانتقاء النوادي المتوجة من قبيل انخراط ومشاركة التلاميذ في تدبير النادي
.ائم ومستمرل دالأنشطة وتخليد الأيام الوطنية والدولية وانخراط النادي في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالوسط المدرسي بالإضافة إلى اشتغال النادي بشك

وتفعيلا لاتفاقية الشراكة  طر و البحث العلميالأ يذكر أن هذه الجائزة تأتي في إطار التعاون القائم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
.2010أبريل  27المبرمة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة يوم 

تذكير

جائزة حقوق الإنسان في نسختها الثانية لفائدة أندية التربية على المواطنة و حقوق الإنسان: النشاط

ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال 2014نونبر  04: الزمان

مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير: المكان

0528825161اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير : للاتصال

http://www.tiznit24.com/?p=31653
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)السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة (فعاليات الندوة العلمية : خريبكة 
:توهامي الشرقي 
، بغرفة التجارة 2014نونبر  4، بشراكة مع كلية المتعددة التخصصات بخريبكة ، عشية يوم الثلاثاء خريبكة –اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال نظمت          

) .السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة (والصناعة والخدمات، ندوة علمية  حول موضوع 
رئيس  اليزميس ل من السيد ادريتميزت الجلسة الافتتاحية، بكلمة ترحيبية من طرف الأستاذ علال البصراوي ، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تلتها كليمات ك         

كلية المتعددة عامل إقليم خريبكة و رئيس اللجنة الإقليمية لتسوية أوضاع المهاجرين ، والسيد علي باجا عميد ال شداليالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عبد اللطيف 
.الاختصاصات  بخريبكة 

?????????????
يات  حول الذي قدم خلاصات تقرير المجلس وكذا التوص الزينبيبعد استراحة شاي ، استأنفت الندوة من طرف ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،السيد احمد توفيق       

ول الإطار في حين استعرض السيد عبد الإله حميدوش  ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، في مداخلته ح. الهجرة واللجوء بالمغرب:موضوع الهجرة من خلال مداخلته 
.القانوني المنظم للهجرة  أما الدكتور سعيد الصغير، فقد أوضح في عرضه علاقة الهجرة بالمجتمع المدني  بالمغرب 

، خلاصات تقريره حول الهجرة، دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك، 2013وجدير بالذكر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كان قد اصدر  في شتنبر       
.لمدني ع امن اجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ،ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتم

http://www.khouribgamedia.com/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A9-
%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/
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نقباء سابقون يفجرون هذه القنبلة في وجه حكومة بنكيران 6:إنفراد
ا المراسلة  6الجمهور برسالة وجهها توصلت  يفتحُ باب  للأمن القضائي و إنتهاكنقباء إلى عدد من المؤسسات الرسمية ، بخصوص مَشروع قانون المالية بالمادة الثامنة التي اعتبر

ا لقوة الأحكام القضائية، فيما يلي نص المراسلة :عِصيان الدولة وإداراَ
النقيب عبد الرحيم الجامعي–النقيب محمد عبد الهادي القباب –بنعمروالنقيب عبد الرحمان 

النقيب مبارك الطيب الساسي -النقيب ادريس شاطر–الريسونيالنقيب محمد مصطفى 
رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

:مذكرة إلى السادة المحترمين
السيد رئيس الحكومة

السيد وزير العدل  والحريات
السيد الأمين العام للحكومة

السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان
السيد رئيس مؤسسة الوسيط

السيد رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة
.قفوا بوزن مواقعكم ضد كل أشكَال الضغط على القضَاء و حَصـنوه من الاهَانات:  الموضوع

ا لقوة الأحكام القضائية .مَشروع قانون المالية بالمادة الثامنة ينتهك الأمن القضائي و يفتحُ باب عِصيان الدولة وإداراَ
أيها السادة المحترمون،

ا وتخَوف آلاف المحامين بكل لكم عن تخََوفنير نكتب اليكم شعورا منا بمسؤوليات مُواطِنَة و مِهنية وأخلاقية وقانونية اتجاه ما يحُاك اليوم بالقضاء من مخاطر، ونتوجه إليكم للتعب
ا تمسَح الش ا لأ ا ومؤسسَا ا وإدارا حاسبة مقابل المسؤولية بالإلغاء وتقطط أجيالهم على مصِير أحْكامِه وقراراته التي أضْحت مُنذ سنوات  تحُْرج الدولة وتخُيف سُلطا

ُ
رر الم

.وتتصدى للاعتداءات بإقرار الحق في التعويضات للضحايا وللمتضررين
واق
َ
ظالم الادارية لفردية  للموظع اولما كانت السلطة  القضائية عامة، والقضاء الاداري بصفة خَاصة ومُتخَصصَة، هو الآلية الدستورية التي تحمي الشرعية وتحَُصن الم

َ
فين وتَرفع الم

ا واستفحا م، وبمعنى آخر، لما شَعَرت بعض أطراف السلطة أن سُلوكها وعنفها وتجاوزا ا عل اعن المرتفقين وتضمن لهم ممُارسة حقوقهم وحُريا لى سِيادة القانون وسَلامة عتداءا
متلكات قد بَدأ يَضعف نسبيا أمامه، قررت 

ُ
.ابأساليب أخرى ومختلفة لأحكامه ولقراراته التي يصدرها في مواجهته التصدىتطبيقه وعلى الحرُيات والم

ا العِملاقة ومُؤس ا وشركا ِ فوضَة منها لساتعرفون بالعِلم واليـَـقين، وبِشدة الاطلاع على الحاَل والأحْوال، أن خَزينة الدولة وصَناديق وِزارا
ُ
تدبير مَرافقها، جُلها مَدِيـنة من ا الم
ا، ومَدِينة من جهة ثانية للدائنـين اشخَاصا ذاتية و  عَززة حُقُ مقاجهة أولى للأحكام القضائية بالاحترام والوقار وواجب الالتزام  بتنفيذ مقتضيا

ُ
وقُهم بالأحكام، وتَعلمون ولات الم

م لكل ن في ممُ رضو مع ذلك أن حَصيلة التـنفيذ جِد ضَئيلة وأن محَاضر الامتناع عن التنفيذ تحَُرر في حقها بصُورة مستمرة، وأن بعض المستفيدين منها مُع م وفي حُرياَ تلكا
.العقوبات المقررة ماليا وبدنيا مدنيا وجنائيا وبالإفلاس مقابل ديون الدولة عليهم 

اي شكل من  مه، ويمَنعحكاإن الدستور، وانتم العَالمون بوضُوح بنُصوصه ولا حاجة لأن نستعرض بعضها عليكم، يفرض على الجميع وبدون اي استثناء احترام القضاء وأ
الية، أن تقوم بعكس سيم وَفاته بقانو وتر اشكال الضغط عليه، وأن القانون يحُرم إهانة القضاء ويجَُرم عِصيان قراراته، وهذا ما كان يفرض على الدولة عِوَض إعِـدَام التنـفيذ 

َ
ن الم

صفية الديون بأداء ما في الادارات لترئ ذلك أي أن تَعمل على صِيانة مِصداقيته وتعُاقب من يمتنع عن تنفيذه سواء كان وزيرا او متصرفا أو آمِرا بالصرف، وأن تعلن حالة الطوا
.عليها دون أية شروط تعجيزية لتعطي بذلك الدرس للمواطن في معانى المواطنة

 العُمق ، أن عدم تنفيذ الاحكام هو في الشكل مَظهر عَجز وإفلاس مالي واقتصادي، لكنه فيشيئإننا اليوم نلاحظ كممارسين في مجال الدفاع والعدالة وكمواطنين قبل كل 
وحدَها المستفردة بالقرار  للبقاء مَنهجيتهااختيار سِياسي قائم على استراتيجية من قبل السلطة التنفيذية تستهدف من ورائه أضْعَاف السلطة الدستورية  للقضاء وقائم على 

سس دولة م إليه تقويض أتسلاوالمتحكمة في ميزان القوة على باقي السلطات، وهذا السلوك السياسي من السلطة التنفيذية اختيار جِد خَطير، إذ  من شانه ومن شأن الاس
ا، ويشكل في ال ية  لجهاز الحِكْمة و ية ضربة قاضنهاالقانون، وتشويه مفهوم الديمقراطية، والتشجيع على الفساد والرشوة والفتن وعلى التمرد على المؤسسات وعِصيان مُقررا

.الحَكـامة والتحْــكَيم وصَمام  الأمن الحقيقي والأمان المجتمعي وهو القضاء

http://aljomhour.com/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF6-%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-
%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84/
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دنية من مبادئ في المسطرة الم نونتفتعل السلطة التنفيذية من جديد من خلال مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، عذرا للالتفاف على المشروعية وعلى ما يقرره قااليوم 
ا لا تكتسي صبغة ا وشرعنةالتهرب والامتناع من تنفيذها،  شرعنةمجال التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، من خلال  لأملاك العمومية، تحصين ممتلكات الادارة من الحجز ولو أ

ها، وتَدْخُـل السلطة لتبليغ وغير وبامثل ما فعلت في العديد من المناسبات لفائدة مصالح الضرائب بتعديلات وتأويلات فاسدة ضاربة لمبادئ المسطرة العامة المتعلقة بالآجال 
كام، وتدخل جب تنفيذ الأحوا التنفيذية من باب البرلمان لاستجلاب أصْوات ممثلي الأمة إلى جانب موقفها الغير القانوني هذا، للتخلص من واجب غير قابل لأي جدل وهو

ز وحمِاية حُقوق المواطن ومنعِ التميي واةكذلك للبرلمان لانتزاع الاعتراف بمشروعية قانون يخالف مبادئ المسطرة المدنية بل ويَضرب في الصميم مبادئ الدستور مثل مَبادئ المسَا
.السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحماية الأمن القانوني والاقتصادي وحماَية الأمن القضائي لهم

ا على ذلك لابد من التعامل التي لا يبقى مَعه وبعَده  للأطراف حق المنازعة فيما قرره وانتهى إليه، وعَطف” الحقيقة”  عَلمَنا فِقــهُ وفلسَفة القانون أن الحكم القضائي معناه 
ائيا قطع به حيث يمُنع  المقضى الشئة  مُكتسبا لقو يا بجِدية وبلبَاقة وتأدب مع كل حكم قضائي ولا يجَْمل لمن كان طَرفا فيه خصوصا الدولة والإدارة التنـَكر له بعد ان يصْبح  

ا وتَعصِف بمحُت جراءاتعلى أي مُشرع أو سلطة تنفيذية او حكومية او رئيس أو وزير أن يتجاوز تلك الحقيقة أو ان يتلاعب معها بِدَس إ  ائيا آثارهاتَـعْسِفُ  .ـواها لتِـُزيِل ِ
ق له التعرض خاص مالي واقتصادي لا ح نونومن هنا ترون أيها السادة، أنه ليس لمشروع  قانون المالية أية علاقة بقواعد وبمساطر التنفيذ الجبري للأحكام، فقانون المالية هو قا

ث في قواعد تنفيذ تص للبمخمدنية  مرتبطة بالنظام العام،  وليس له ان يخلق اجراءات تخالف قواعد نافذة لم يتم إلغاؤها، و بلغة المسطرة فان قانون المالية غير  مسطريةلقواعد 
ن ان المغرب بلد ها السادة تعْـتقدو أي أحكام القضاء، فمثل هذا الخلط  و الفوضى لا يمكن ان  يتَصَور أَحد وقوعَه إلا في بلد متخلف لا علاقة له بدولة القانون،  فهل  انتم
اد الأوروبي فهل ذلك عضوا بالاتح اولمتخلف لكي يقع فيه ما لا يقَبل به عَقل  قانوني سليم ولا قانون منصف عادل ؟ ومَا العمل مثلا إذا ما افترضنا أن المغرب أصبح كما يح

ستسمحون للدولة وسلطتها الحكومية الامتناع مثلا عن تنفيذ قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ؟؟
واطن ثـقته في  ظر فيها الرأينتلم نتوقع أيها السادة يوما من أيام حياتنا، أن نرى فشَل السلطة التنفيذية في تحصِين القضاء وقراراته في لحَظات من التاريخ قـوية يَ 

ُ
العام استرجاع الم

علمُ من خَطط لهذا المشروع  ضائية، وإننا لا نَ القالعدالة ومُصالحته مع القضاء، ولم تنُـبـِئنَا علامات التاريخ بمجيء مَرحلة يتَجَرأ فيها مشروع قانون باحتقار معاني وقيم الاحكام 
.مخَاطرهاومن أفتىَ به ومن يقف وراءه ، ومن يريد بواسطة هذا المشروع نشر الفزع وخلق البلبلة التي لا تـُقَـدرُ ضَراوة 

نة، وتتأملوا آثارها السيئة لية ومادته الثاملماتكـفينا أيها السادة من مخُتلف مَواقع مسؤولياتكم، عرض هذه الاعتبارات لترَوا معنا إن شِئتم أن تـتمَعنُوا في عَيوب مشروع قانون ا
ا الأخلاقية والتربوية و  ومخَاطِرها الاجتماعية والاقتصادية تفْــقِد قوقية و الحالبليغة اليوم وفي المستقبل، و لتتأكدوا كذلك بان العدالة أمام مَصير مجَهول وان فلسفة الاحكام وحمَُولا

ا بسبب توجهات السلطة والإدارة وبحِسابات ضَيقة تنقصها الجدية والشفافية ا وقو .يوما بعد يوم مَكانتها وصَدار
يمة وإرادة قوية مع من أجل ذلك بقناعة و بعز  مُعبئيـنإننا وغَيرنا تحَملنا ومنذ عشرات السنين عبء ما تفرضه علينا مَسؤولياتنا و مِهنتنا ودورنا كمساعدين للعدالة، وما زلنا 

.محاميات ومحامين من كل الاعمار المهنية، كما تحَملتها من قـِبَلنا أجيال من رجال ونساء الدفاع بكفاءة وصبر
واطن بما 

ُ
ج التأخير أو الانتظار أو السكوت دَوركُم وتفرضه عليكم مَراكزكم المختلفة، كما نحُملكم نتائ يقتضيهونحن اليوم نحَُملكم أنتم مسؤولية حمِاية الشرعية وحقوق المواطنَة والم

ا كما يريدها مشروع قانون واغتيالهية عن الجهر بضرورة وقف التعديلات المرتقبة قبل عبورها نحو مرحلة الحَسم والتصدي لها وهي التي ترمي التضييق على تنفيذ الاحكام القضائ
.المالية بكل العداء للقضاء ولأحكامه

يعا، حتى تَطمئن قلوبكم وحتى صْنا أمِنا و مَنحِ  إننا ننُادي فيكم الضمِير وقيم العدالة والنزاهة الفكرية من أجل الوقوف مع الشرعية الدستورية التي يجب ان تبَقَى للقضاء ولقراراته
.لا يحُسَب عليكم إثـــم معنوي للتعديل المقترح وتداعياته
.نَترك للتاريخ الكلمَة الأخيرةَ والشهَادة على مواقفنا كلنا

.ونتمنى لكم صَادقين كامل التوفيق في مهامكم
.ولكم مِنا كل التحية والاعتبار
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غير عادل" ووتش رايتس هيومن"الأخير الذي أصدرته منظمة التقرير 
2014نونبر  3الاثنين 

. ، غير عادل)ووتش رايتس هيومن(، أن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الكردوديأكد رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، السيد جواد 

وضعية حقوق الإنسان، أغفل الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل النهوض ب" ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تقرير المنظمة الحقوقية الكردوديوأوضح السيد 
اليم ، الذي يشتغل كمؤسسة وطنية، تتوفر على لجان جهوية بمختلف مناطق المملكة، بما فيها الأقالمجلس الوطني لحقوق الإنسانوخصوصا تلك المبذولة من قبل 

". الجنوبية

، "غير مقبول أمر"في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان  المينورسومن جهة أخرى، اعتبر رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية أن طلب المنظمة توسيع صلاحيات بعثة 
". اءمس بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولأن المغرب قادر لوحده على ضمان النهوض بحقوق الإنسان في كافة ترابه، بما في ذلك الصحر "لأن في ذلك 

العديدة التي  والسلطات الجزائرية ترفضان إجراء إحصاء لعدد اللاجئين في مخيمات تندوف، وذلك بالرغم من الطلبات البوليساريو، بالمقابل، أن جبهة الكردوديوأبرز السيد 
ذا الخصوص . قدمتها الأمم المتحدة 

خر حالات حين لآمن وشدد، في السياق ذاته، على أن مخيمات تندوف، بجنوب الجزائر، تشهد تدبيرا يطبعه التعتيم الكامل على مستوى حقوق الإنسان، حيث تتسرب 
.للخروقات المرتكبة هناك، مبرزا، في السياق ذاته، أن منع الأشخاص من الخروج من تندوف يعد، في حد ذاته، خرقا سافرا لحقوق الإنسان

http://www.casacity.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-
%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-
%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_a1450.html
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والتحديات حقوق الإنسان في المغرب اليوم، الإشكاليات: الافتتاحي الجامعي الدرس 

واللجنة الجهوية الدرس الافتتاحي الجامعي المنظم من طرف جامعة عبد المالك السعدي  2014أكتوبر  30الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش يوم الخميس احتضنت 
حديات الإشكاليات والت: رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، حول موضوع حقوق الانسان بالمغرب اليوم اليزميوالذي ألقاه السيد ادريس  تطوان-لحقوق الإنسان طنجة

المومني عميد الكلية  بوشتىتطوان والسيد -رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة***** بحضور السيد حذيفة أمزيان رئيس الجامعة والسيدة سلمى
وعرف الدرس الافتتاحي مشاركة ثلة من الأساتذة وممثلي السلطات الإقليمية وممثلي هيئات المجتمع المدني وطلبة الكلية

http://www.fpl.ma/index.php/espace-etudiants/activites/439-2014-11-04-15-35-39
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M. Aujjar: le Maroc confirme son rôle de partenaire respecté 
dans la lutte contre la torture/ 2
MAP 04.11.2014 20h45PartagerShare on facebookShare on emailVersion imprimable Commenter (0)
La participation du Maroc à cet évènement commémoratif ainsi que sa présence au sein du groupe des pays 
promoteurs de l'initiative CTI, a-t-il fait valoir, "sont un gage supplémentaire de l'engagement sans 
équivoque et irréversible du Royaume pour la promotion et la protection effectives des droits de l'Homme 
dans le cadre d'une vision stratégique et d'un projet sociétal démocratique et authentique qui place la 
préservation de la dignité du citoyen au centre de l'action de l'Etat". M. Aujjar a ainsi mis en évidence les 
étapes franchies par le Maroc dans ses efforts pour la mise en œuvre de ses obligations depuis son 
adhésion à la convention en 1993, dans un contexte marqué par un vaste processus de profondes réformes. 
La Constitution de 2011 a consacré la criminalisation absolue de la torture en énonçant que "la pratique de 
la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi", a-t-il souligné , rappelant la 
visite du rapporteur spécial sur la torture, Juan Mendez, en 2012 au Maroc dans le cadre de son ouverture 
sur les procédures spéciales du Conseil des droits de l'Homme. Cette visite a donné lieu à des rencontres 
avec de hauts responsables marocains et à la présentation en janvier 2014 par le Maroc d'un rapport 
intermédiaire sur la mise en œuvre des recommandations formulées par M. Mendez, sachant qu'une visite 
de suivi au Maroc est envisagée. En 2013, le Royaume a décidé d’adhérer au Protocole facultatif à la 
convention contre la torture dont la procédure de ratification a été enclenchée et une réflexion 
approfondie autour de l’option appropriée du mécanisme national de prévention de la torture a été 
engagée, a-t-il ajouté. L’ambassadeur n’a pas manqué de signaler que le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) est pleinement associé à la lutte contre la torture et qu’il assume le rôle d’un 
véritable mécanisme national de prévention couvrant l’ensemble du territoire national, grâce notamment à 
ses ramifications régionales. Le conseil, a-t-il poursuivi, a élaboré un manuel spécial relatif aux visites des 
centres de détention s’inspirant largement des dispositions du Protocole d’Istanbul, de même qu’il a publié 
trois rapports interpellant les autorités sur les lacunes et dysfonctionnements constatés dans les lieux 
privatifs de liberté concernés, et auxquels les autorités portent toute leur attention en vue d’améliorer la 
situation. Au cours de ce panel, le Haut-commissaire aux droits de l’Homme a rendu hommage au groupe 
de pays qui ont lancé l’initiative pour la ratification universelle et la mise en œuvre effective de la 
convention contre la torture "Le Haut-commissariat soutient pleinement cette initiative. Certes, la 
ratification en soi n’est pas la panacée, mais c’est une étape essentielle pour parvenir à une application 
complète et entière des dispositions de la convention", a-t-il déclaré. A son tour, le président du comité de 
l’ONU contre la torture, Claudio Grossman, a souligné l'importance de l’initiative mondiale lancée en mars 
dernier dans la perspective d’un engagement accru en faveur de la lutte contre ce phénomène. "Il est temps 
de faire de la convention contre la torture une réalité concrète 30 ans après son adoption", a affirmé M. 
Grossman qui a qualifié l’instauration de cet instrument d’"avancée significative vers une plus grande

http://www.menara.ma/fr/2014/11/04/1439959-m-aujjar-le-maroc-confirme-son-r%C3%B4le-de-partenaire-respect%C3%A9-dans-
la-lutte-contre-la-torture-2.html
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protection des droits de l'Homme". Depuis mars dernier, le Maroc, le Danemark, le Chili, l’Indonésie et le 
Ghana œuvrent en faveur d’une coopération régionale et interétatique afin de progresser vers la ratification 
universelle et la mise en oeuvre du traité contre la torture. Les promoteurs de l'initiative considèrent que 
le combat contre ce phénomène représente "un choix démocratique et stratégique irréversible et un 
engagement résolu en faveur de la protection et la promotion des droits de l'Homme". Cette rencontre a 
vu la participation d’une pléiade de hauts responsables des Nations unies, de diplomates, d’experts 
internationaux et de représentants d’organisations actives dans la défense des droits de l’Homme.(MAP).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://www.tcpdf.org

	R. P. CNDH modele.pdf
	Diapositive numéro 1


